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  ضوء المستجدات التشريعية في الجزائر على رخصة البناء
  

  ميساوي حنان  /د
  المركز الجامعي مغنية - وم السياسيةلمعهد الحقوق والع

  
  ملخص

لا  فالفرد .علیه قیود، غیر أنه قد ترد حق الملكیة مضمون دستوریاً إن 
نما بصفة مطلقةیستعمل ملكیته العقاریة  كام یمارس هذا الحق وفقا للأح، وإ

تنظیماته وفقاً لتمم، وكذا المن التهیئة والتعمیر المعدل و تضمنها قانو  التي
حمایة للمصلحة العامة وذلك ، 19-15م المرسوم التنفیذي رق لاسیما منها

ممارسته فحق البناء مرتبط بملكیة الأرض و  .الجمالي خاصةالنظام العام و 
ها ذه الأخیرة خصه. منها رخصة البناءو مرهونة بالحصول على عدة رخص 
القیام  قبل مسبقاً  علیهاالحصول  فرضالقانون الجزائري باهتمام كبیر و 

رغم ذلك  .الأحكام المتعلقة بهامخالفة جزاءات على  ، ورتببأشغال البناء
ء للأحیاتفشت ظاهرة البناء غیر الشرعي مما أثر على المظهر الجمالي 

ویة وضعیة البنایات غیر لتسآلیات ب السكنیة، فكان من الضروري التدخل
المالیة لسنة  ، ثم قانون15- 08لال القانون رقم المطابقة، وذلك من خ

2017 .    
  .الجزائر ،المستجدات التشریعیة ،رخصة البناء :الكلمات المفتاحیة

  
Résumé  
Bien que le droit à la propriété est garanti par la constitution, cela 
ne signifie pas qu'il est absolu, puisque il doit être exercé dans le 
respect des dispositions de la loi relative à l’aménagement et 
l’urbanisme, aussi bien que celles du décret exécutif n°15-19; à 
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raison de protéger l’intérêt public et particulièrement l’ordre public 
esthétique. 
En effet, le droit de bâtir est attaché à la propriété du terrain, et son 
exercice est soumis à un permis de construire. Dans ce contexte, il 
convient de signaler que le législateur algérien a entouré ce permis 
de plusieurs dispositions, en interdisant toute construction sans 
l’obtention préalable dudit permis. Nonobstant, les constructions 
illicites continuent à distordre le milieu urbain en Algérie, ce qui a 
poussé le législateur à procéder à confronter ce phénomène à 
travers la loi 08-15p; et récemment la loi de finances pour l'année 
2017.  
Les mots clés : le droit de bâtir, législateur, Algérie. 

 
   :مقدمة

حظي  وقدإن أقدم الحقوق التي عرفها الإنسان، هو حق الملكیة، 
باهتمام كبیر على مر السنین، واعترفت به المواثیق الدولیة وضمنته دساتیر 

 ؛وممارسته التي عملت جاهدة على حمایة هذا الحق ؛ منها الجزائرالدول
مصلحة العامة الوبین  المصلحة الخاصةلكن بالقدر الذي یحقق التوازن بین 

  .وضرورة الحفاظ على النظام العام العمراني والجمالي
الذي وضع له هو حق البناء، و آخر إن حق الملكیة یرتبط به حق 

لتي ا ؛ كرخصة البناءلرخص، أهمها خضوعه لنظام االمشرع عدة ضوابط
صوص التشریعیة منذ صدور أول نص باهتمام كبیر من خلال الن حظیت

 29-90، وصولاً إلى القانون رقم 671- 75الأمر رقمیتعلق بها بموجب 
ورغم كثرة النصوص المتعلقة  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم

بالعمران، إلا أنها فشلت في وضع حد لظاهرة البناء غیر الشرعي في 
الجزائر والتي تفشت بشكل ملحوظ في الآونة الأخیرة، مما جعل من إعادة 

ام المتعلقة بعقود التعمیر وخاصة تلك المتعلقة برخصة النظر في الأحك
  .البناء ضرورة ملحة
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، وقبل 19-15وبالفعل صدر لهذه الغایة المرسوم التنفیذي رقم 
ذلك كان المشرع قد اضطر إلى التدخل لتسویة وضعیة البنایات غیر 

ثم مؤخراً قانون المالیة لسنة  5؛-08المطابقة بنصوص أهمها القانون رقم 
وهذا ما یجعلنا نتساءل عن ماهیة الأحكام الجدیدة التي تخضع لها . 2017

رخصة البناء؟ وماهي الضمانات التي وضعها المشرع لكفالة احترام 
  ـحكامها؟ وما مدى نجاعتها؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات، اتبعنا كلا من المنهج الوصفي؛ 
في أحدث النصوص التحلیلي والتاریخي للوقوف على الأحكام الواردة 

  .القانونیة المتعلقة برخصة البناء وذلك من خلال المبحثین الموالیین
  إجراءات الحصول على رخصة البناء :المبحث الأول

المتعلق بالتهیئة  29- 90من القانون رقم  2فقرة  50تنص المادة 
. على أن حق البناء یخضع لعدة رخص؛ منها رخصة البناء2والتعمیر

، وكذا )المطلب الأول(ذه الأخیرة یتطلب شروطاَ محددة والحصول على ه
  ).المطلب الثاني(القیام بإجراءات معینة 

  شروط الحصول على رخصة البناء :المطلب الأول
نص قانون التهیئة والتعمیر على الشروط الواجب توفرها للحصول 

وبالفعل صدر . على رخصة البناء، كما أحال إلى التنظیم للتفصیل في ذلك
محدداً كیفیات تحضیر شهادة التعمیر  176-91المرسوم التنفیذي رقم 

ورخصة التجزئة وشهادة التقسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة 
غیر أن هذا النص تم إلغاؤه بموجب المرسوم التنفیذي . 3الهدم، وتسلیم ذلك

، لذا 4الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 19-15رقم 
  .سنصنف هذه الشروط وفقاً لهذا الأخیر
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  الشروط المتعلقة بطالب رخصة البناء :الفرع الأول
من قانون التهیئة والتعمیر حق البناء بملكیة  50ربطت المادة 

الأرض، واشترطت لممارسة هذا الحق الحصول على رخص معینة، ما 
 19-15وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم  .یهمنا منها رخصة البناء

، 5سالف الذكر، نجده یحدد المستفید من رخصة البناء على سبیل الحصر
والذي یتوجب علیه قصد الحصول علیها أن یتقدم بطلب إلى الهیئة 

  .المختصة وفقاً لنموذج محدد
وما یلاحظ على هذا المرسوم التنفیذي أنه على الرغم من إلغائه 

إلى حد كبیر بصیاغة  ، إلا أنه احتفظ176-91للمرسوم التنفیذي رقم 
وعلیه فقد . من هذا الأخیر والتي تحدد المستفید من رخصة البناء 34المادة 

من قانون التهیئة والتعمیر،  50خرج التنظیم عن المبدأ المكرس في المادة 
نما مده إلى كل شاغل قانوني  ولم یعد یقصر حق البناء على المالك وإ

قدم هذا الشاغل بوثائق تثبت علاقته ، على أن یت6للعقار محل رخصة البناء
یمكن أن  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  42فوفقاً للمادة . بهذا العقار

  : یقدم طلب رخصة البناء من الفئات التالیة
 مالك العقار أو موكله:  

غیر أن . والذي یتوجب علیه تقدیم عقد الملكیة لإثبات ملكیته
-15من المرسوم التنفیذي رقم  42ادة الملاحظ هو أن الفقرة الأولى من الم

أعلاه اشترطت أن یقدم الطلب من المالك، في حین نجد الفقرة الثانیة  19
ما نسخة من  من ذات المادة تشترط تقدیم إما نسخة من عقد الملكیة، وإ
شهادة الحیازة، ما یجعلنا نفهم أن الحائز أیضاً له الحق في طلب رخصة 

بالمقابل، إذا تم تقدیم . صراحة في الفقرة الأولىالبناء رغم عدم النص علیه 
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الطلب من وكیل مالك العقار یجب علیه تقدیم وكالة طبقاً لأحكام المادة 
  .7من القانون المدني 574
 المستأجر لدى المالك:  

یمكن لمستأجر العقار أن یطلب رخصة للبناء، لكن شریطة حصوله 
أعلاه لم تحدد  42المادة  وهنا نلاحظ أن. على موافقة بذلك من المالك

وعلى ضوء ذلك یمكننا أن . الوثائق التي یجب على المستأجر إرفاقها بطلبه
نتصور تقدیمه لعقد الإیجار لإثبات علاقته بالعقار، علاوة على تقدیم وثیقة 

 .تثبت موافقة مالك العقار على الطلب
 8المستفید من تخصیص العقار:  

ار باعتباره آلیة من آلیات قد یكون المستفید من تخصیص العق
تسییر الأملاك الوطنیة الخاصة، إما هیئة أو مصلحة ویكون لها حق طلب 
رخصة البناء شریطة إثبات ذلك بموجب نسخة من العقد الإداري الذي 

  .ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة
ضافة إلى الفئات المذكورة، لم ینص المرسوم التنفیذي رقم  - 15وإ

على حق صاحب الامتیاز في  - على غرار سابقه- الذكر سالف  19
 4فقرة  51الاستفادة من رخصة البناء، والذي كانت قد أعطته إیاه المادة 

كما . 15210-09وكذا المرسوم التنفیذي رقم 19989من قانون المالیة لسنة 
أعطت لصاحب الشغل الخاص 1411- 08من القانون رقم  22أن المادة 

عمومیة بموجب عقد أو اتفاقیة نفس صلاحیات وواجبات للأملاك الوطنیة ال
  .المالك طیلة مدة الرخصة
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  الشروط المتعلقة بالعقار محل رخصة البناء :الفرع الثاني
لقد عمل المشرع الجزائري على التحدید الدقیق للشروط الواجب 

 52توافرها في العقار للحصول على رخصة البناء وذلك من خلال المادة 
ن التهیئة والتعمیر، والتي ربطت رخصة البناء بفئتین مختلفتین من من قانو 
الأولى مرتبطة بتشیید البنایات الجدیدة مهما كان غرض : الأشغال

استعمالها سواء كان للاستعمال السكني أو للاستعمال الصناعي أو 
أما الفئة الثانیة والتي فصل فیها المشرع على خلاف الحالة الأولى  التجاري،

ي تتعلق بالبنایات القائمة، وقد حدد المشرع الأشغال المتعلقة بها والتي فه
تحتاج إلى رخصة بناء، وهي تشمل الأشغال التي تمس الحیطان الضخمة 
من البنایة أو الواجهات المفضیة على الساحة العمومیة أو تلك التي ترمي 

  .إلى إنجاز جدار صلب للتدعیم أو التسییج
بدقة  19-15د المرسوم التنفیذي رقم وعلاوة على ذلك، حد

الأشغال المعنیة برخصة البناء بحیث تشمل تلك الهادفة إلى تحویل بنایة، 
أو تغیر من مشتملات الأرضیة والمقاس والواجهة والاستعمال أو الوجهة 

  .12والهیكل الحامل للبنایة أو الشبكات المشتركة العابرة للملكیة
استثنى بعض البنایات من الحصول وتجدر الإشارة إلى أن المشرع 

على رخصة البناء للقیام بالأشغال المرتبطة بها، ویتعلق الأمر بالبنایات 
التي تحتمي بسریة الدفاع الوطني، والتي یجب أن یسهر صاحب المشروع 

  .على توافقها مع الأحكام التشریعیة في مجال التعمیر والبناء
  خصة البناءالشروط المتعلقة بملف ر  :الفرع الثالث

للحصول على رخصة البناء، یجب على طالبها استفاء الشروط 
التي ذكرناها، كما یجب علیه إرفاق طلبه بثلاث ملفات مزودة بالوثائق 
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. سالف الذكر 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  43المبنیة في المادة 
  :وتمر عملیة الترخیص بالبناء بمراحل محددة وهي

  إیداع طلب وملف رخصة البناءمرحلة : البند الأول
یتم إیداع طلب رخصة البناء وكذا الملفات المرفقة في ثلاث نسخ 
بالنسبة للمشاریع المتعلقة بالسكنات الفردیة، بینما تقدم ثمان نسخ بالنسبة 
للمشاریع التي تحتاج إلى رأي المصالح العمومیة، وترسل إلى رئیس 

، والذي علیه 13رة اختصاصهالمجلس الشعبي الذي یوجد العقار في دائ
تسلیم وصل للمعني في نفس الیوم بعد التحقق من الوثائق المطلوبة لتشكیل 

  .14الملف
  مرحلة التحضیر لرخصة البناء: البند الثاني

أعلاه  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  46لقد حددت المادة 
الجوانب التي یجب مراعاتها لتحضیر طلب رخصة البناء، حیث یجب 

اعاة مدى مطابقة مشروع البناء لتوجیهات مخطط شغل الأراضي، أو مر 
. لتعلیمات المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في حالة عدم وجود الأول

كما یجب مراعاة موقع البنایة، نوعها، محل إنشائها، خدماتها حجمها 
ویجب أن تراعى أیضاً  .ومظهرها، وكذا تناسقها مع المكان الموجودة فیه

ألة احترام الأحكام المتعلقة بعناصر النظام العام كالأمن، النظافة والطابع مس
  .الجمالي، وكذا حمایة البیئة والمحافظة على الاقتصاد الفلاحي

غیر أن عملیة التحضیر لمنح رخصة البناء قد تتطلب استشارة 
بعض المصالح كمصالح الدولة المكلفة بالعمران، الفلاحة، والبیئة، أو تلك 

لمختصة بالأماكن الأثریة والسیاحیة أو الحمایة المدنیة، والذین یتعین ا
أیام من تاریخ اِستلام طلب الرأي، ) 8(علیهم إبداء رأیهم في ظرف ثمانیة 
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وفي حالة عدم الرد بعد مرور المدة المحددة، یعتبر السكوت في هذه الحالة 
  .موافقة على الطلب

أعلاه مهمة دراسة الملف  19-15وقد أناط المرسوم التنفیذي رقم 
المتعلق برخصة البناء بالشباك الوحید للبلدیة الذي یترأسه رئیس المجلس 

  .، وذلك عندما یختص هذا الأخیر بإصدار رخصة البناء15الشعبي البلدي
أما إذا كان إصدار رخصة البناء من اختصاص الوالي أو الوزیر 

عبي البلدي بإرسال ملف المكلف بالعمران، فهنا یقوم رئیس المجلس الش
نسخ إلى ) 7(الطلب مرفقاً برأي مصالح التعمیر التابعة للبلدیة في سبع 

مصلحة الدولة المكلفة بالعمران، قصد إبداء رأي مطابق ویكون لها مهلة 
ویتم تحضیر الملف في هذه الحالة من . أیام في سبیل ذلك) 8(ثمانیة 

ه على مستوى مدیریة التعمیر طرف الشباك الوحید للولایة الذي یتم فتح
برئاسة المدیر المكلف بالعمران أو ممثله، ویكون علیه الفصل في طلب 

  . یوماً من تاریخ إیداع الطلب) 15(رخصة البناء خلال أجل خمسة عشر 
  إجراءات منح رخصة البناء :المطلب الثاني

بعد دراسة طلب رخصة البناء من طرف الجهة المختصة واستشارة 
ت المعنیة، یصدر قرار الجهة المختصة بشأن هذا الطلب، والذي الهیئا

لهذا سنتطرق أولاً إلى الجهة المختصة بإصدار . یختلف حسب الحالة
  .القرارات المتعلقة بهذه الرخصة رخصة البناء ثم إلى أنواع

  الجهة المختصة بمنح رخصة البناء :الفرع الأول
لاختصاص الأصیل یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي صاحب ا

في منح رخص البناء، وذلك إما بصفته ممثلاً للبلدیة بالنسبة للعقارات 
المتواجدة في إقلیم یغطیه مخطط شغل الأراضي، وهنا یكون علیه إرسال 
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ما بصفته ممثلاً للدولة وذلك في حالة  نسخة من الرخصة إلى الوالي، وإ
الأراضي، بعد الاطلاع وجود العقار المعني في إقلیم لا یغطیه مخطط شغل 

وقد یختص الوالي بإصدار رخصة البناء،  .16على الرأي الموافق للوالي
  :وهي تتعلق بـ 66وذلك في حالات حددها قانون التهیئة والتعمیر في مادته 

 البنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولایة وهیاكلها العمومیة. 
 الطاقة وكذلك المواد  منشآت الإنتاج والنقل والتوزیع وتخزین

 .الاستراتیجیة
  اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة على السواحل والأقالیم ذات

المیزة الطبیعیة والثقافیة وكذا الأراضي الفلاحیة؛ والتي لا یحكمها 
 .مخطط لشغل الأراضي مصادق علیه

سالف الذكر حالات أخرى  19- 15وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 
  :17الوالي بإصدار رخصة البناء؛ وهي تخص المشاریع التالیةیختص فیها 

 التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات المنفعة المحلیة. 
  ویقل عن  200مشاریع السكنات الجماعیة التي یفوق عدد سكناتها

 .وحدة سكنیة 600
كما یختص الوزیر المكلف بالعمران بتسلیم رخص البناء بالنسبة 

ت المصلحة الوطنیة أو الجهویة، وكذا الخاصة للمشاریع المهیكلة ذا
  :18بالمشاریع التالیة

 التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات المنفعة الوطنیة. 
  مشاریع السكنات الجماعیة التي یساوي فیها عدد السكنات أو یفوق

 .وحدة سكنیة 600
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  الأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو
 .الدولیة ومؤسساتها العمومیة وأصحاب الامتیازالمنظمات 

 المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة. 
الملغى كان  176- 91وما یلاحظ هنا هو أن المرسوم التنفیذي رقم 

قد اكتفى بالنص على اختصاص كل من الوالي والوزیر المكلف بالعمران 
یختصان فیها، على خلاف  بمنح رخصة البناء دون تحدید الحالات التي

الذي أضاف الحالات المذكورة أعلاه  19-15المرسوم التنفیذي رقم 
  .للحالات المذكورة في قانون التهیئة والتعمیر

  صدور القرار المتعلق برخصة البناء :الفرع الثاني
  :قد تسفر دراسة طلب رخصة البناء عن إحدى القرارات التالیة

  ح رخصة البناءصدور قرار بمن: البند الأول
عندما یستوفي طلب رخصة البناء جمیع الشروط القانونیة ویتم 
استیفاء جمیع الإجراءات المذكورة سابقاً والمتعلقة بدراسة الطلب، تصدر 
الجهة المختصة قراراً بمنح الرخصة، والذي یجب تبلیغه رئیس المجلس 

الموالیة یوماً ) 20(الشعبي البلدي وفي جمیع الحالات خلال العشرین 
  .19لتاریخ إیداع الطلب؛ مرفقاً بنسخة من ملف الطلب

ص من مدة التبلیغ  19-15وهنا نلاحظ أن المرسوم التنفیذي رقم  قلّ
الذي حددها في ثلاثة  176-91مقارنة مع المرسوم التنفیذي الملغى رقم 

أشهر من تاریخ إیداع الطلب عندما یختص رئیس المجلس الشعبي ) 3(
أشهر في الحالات التي یختص فیها الوالي أو الوزیر ) 4(ة البلدي؛ وأربع

  .20المكلف بالعمران
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وتحفظ نسخة مؤشر علیها مرفقة بالقرار في أرشیف المدیریة المكلفة 
كما تحتفظ السلطة المختصة بتسلیم الرخصة . بالعمران على مستوى الولایة

رف بالنسخة الأخیرة المؤشر علیها، ویتم وضع نسخة أخرى تحت تص
الجمهور، وذلك بإلصاقها بمقر المجلس الشعبي البلدي بما یسمح لكل 
شخص معني الاطلاع على الوثائق البیانیة لملف الطلب وذلك في خلال 

  .21أجل سنة وشهر من تاریخ إلصاقها
وتجدر الإشارة إلى أن قرار منح رخصة البناء قد یشتمل على 

الحالة یجب على الجهة  تحفظات یكون على المستفید مراعاتها، وفي هذه
المختصة بالمنح تسبیب قرارها، مع التنویه كذلك إلى أنه یسوغ لهذه الجهة 
إصدار قرار بالتأجیل وذلك لاعتبارات قد تتعلق بتحضیر المخططات 

على أنه في كل الأحوال یجب إصدار القرار المتعلق بمنح . العمرانیة
  . 22رخصة البناء في أجل لا یتعدى السنة الواحدة

  صدور قرار رفض منح رخصة البناء: البند الثاني
یمكن للسلطة المختصة أن ترفض منح رخصة البناء للمتقدم 

وفي . بالطلب لسبب من الأسباب المستخلصة من قانون التهیئة والتعمیر
سالف  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  52هذا الصدد ذكرت المادة 

  :ن تمنح رخصة البناء؛ وهيالذكر الحالات التي لا یمكن فیها أ
  إذا كان المشروع محل طلب رخصة البناء مخالفاً لأحكام مخطط

شغل الأراضي المصادق علیه أو الذي هو في طور المصادقة 
 علیه،

 التعمیر، إذا كان المشروع غیر مطابق لتوجیهات مخطط التهیئة و 
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  ًإذا كان المشروع سیقام على أراض مجزأة، إلاّ إذا كان مطابقا 
 .لتوجیهات رخصة التجزئة

فإذا ما تم رفض منح رخصة البناء ینبغي أن یكون قرار الرفض مسبباً، 
وینبغي كذلك تبلیغه للمعني مرفقاً بنسخة من ملف الطلب، لیكون له أن 
یطعن فیه سلمیاً، أو یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة، في حالة 

  .23سكوت السلطة السلمیة أو رفضها
  سكوت الإدارة بعد مرور الأجل المحدد للرد: الثالث البند

المدة التي یجب فیها تبلیغ  19-15لقد حدد المرسوم التنفیذي رقم 
القرار المتعلق برخصة البناء إلى المعني، كما حدد حالات رفض منح هذه 

غیر أنه قد تسكت الجهة الإداریة المختصة خلال المدة المحددة . الرخصة
رد فلا تصدر قراراها لا بمنح رخصة البناء ولا برفض منحها، لها قانوناً لل

فما العمل لو حصل ذلك؟ هل یعتبر سكوتها قبولاً أم رفضاً لمنح رخصة 
هنا نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم یورد أي نص یتصدى بالحسم  البناء؟

لهذا الإغفال؛ مما یفهم منه ضرورة الرجوع إلى القاعدة العامة، وهي اعتبار 
عدم الرد قراراً ضمنیاً برفض منح رخصة البناء، وهو ما أقره مجلس الدولة 

وعلیه؛ لا یكون للمعني في مثل هذه الحالة إلا . الجزائري في هذا الشأن
  .24اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة لرفع طعنه أمامها

  آثار مخالفة الأحكام القانونیة المتعلقة برخصة البناء :المبحث الثاني
لتزامات  إن منح رخصة البناء یلقي على عاتق المستفید منها اِ

على أن . قانونیة یجب علیه مراعاتها وتنفیذها تحت طائلة توقیع جزاءات
ذلك لم یمنع المشرع الجزائري من وضع آلیات لتسویة البنایات المخالفة 
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لأحكام رخصة البناء، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة التي 
  .تعیشها الجزائر
  مخالفة أحكام رخصة البناء :المطلب الأول

لقد أوجب المشرع الجزائري الحصول على رخصة البناء قبل القیام 
؛ وأحل محلها 25من قانون التهیئة والتعمیر 76بأشغال البناء، فألغى المادة 

تمنع البناء دون رخصة وتلزم المستفید من هذه الأخیرة بتشیید  26مادة جدیدة
    . بناء وفقاً لما ورد في الرخصة وذلك تحت طائلة توقیع جزاءاتال

  مخالفة البناء دون رخصة بناء :الفرع الأول
لضمان احترام أحكام قانون التهیئة والتعمیر، ألقى المشرع على 

واجب  27عاتق رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلین قانوناً 
طور الإنجاز والقیام بالمعاینات الضروریة  زیارة كل البنایات التي هي في

لذلك وطلب الوثائق التقنیة الخاصة بالبناء والاطلاع علیها في أي وقت، 
  .المعدلة من القانون المذكور 73وذلك بموجب المادة 

فإذا تبین للجهة المختصة بالرقابة سواء عند قیامها بدوریات المراقبة 
عملیة البناء بدون رخصة وجود أو بناء على شكوى من المتضررین من 

مخالفات لأحكام التعمیر، فإنه بعد المعاینة والتحقیق المیداني وسماع 
الشخص المخالف ـوالمشتكى منه حسب الحالة والتثبت من وجود المخالفة، 
یقوم العون المختص بتحریر محضر معاینة مخالفة التشریع والتنظیم في 

؛ یتضمن الإشارة "ون رخصة البناءأشغال بد"میدان التعمیر تحت عنوان 
إلى طبیعة الأشغال المنجزة بدقة والتصریحات التي تلقاها أثناء المعاینة 
وكذا هویة القائم بالبناء، ویتم إرسال نسخة من هذا المحضر إلى كل من 
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الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي ومدیر التعمیر والبناء، وذلك في أجل 
  . ساعة 72لا یتعدى 

هذه الحالة، وبصرف النظر عن المتابعات الجزائیة المحتمل  في
تحریكها في حق المخالف؛ یصدر رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 

أیام ابتداء من تاریخ استلام محضر ) 8(قراراً بهدم البناء في أجل ثمانیة 
إثبات المخالفة، وفي حالة تقصیر رئیس المجلس في ذلك بعد انتهاء هذا 

، یكون بوسع الوالي المختص إصدار قرار هدم البناء في أجل لا الأجل
  .یوماً  30یتعدى 

ویتم تنفیذ القرار الإداري بالهدم على نفقة المخالف، حیث یمكن 
تحصیل هذه النفقة من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق 

ة عدم أما أشغال الهدم فتنفذ من قبل مصالح البلدیة، وفي حال. القانونیة
  .28وجودها بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي

  مخالفة عدم المطابقة مع رخصة البناء: الفرع الثاني
لتزامات عدة،  إن منح رخصة البناء یلقي على عاتق المستفید منها اِ
منها ما یتعلق بموقع أشغال البناء، إذ یتعین علیه وضع لوحة توضح علیها 

لرخصة طیلة فترة عمل الورشة، كما یتعین علیه جمیع البیانات المتعلقة با
إنجاز أشغال البناء المرخصة في الأجل المحدد في القرار المتضمن 
للرخصة؛ وبانتهائه تصبح الرخصة ملغاة ویكون على المعني تقدیم طلب 
جدید للحصول على رخصة بناء، على أن تكون الأشغال المرخص بها في 

  .قة لرخصة البناء الأولىحالة التجدید مطاب
لتزام یقع على عاتق المستفید فهو مطابقة أشغال البناء  أما أهم اِ
للرخصة، إذ یتعین علیه عند انتهاء أشغال البناء استخراج شهادة مطابقة 
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الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البناء، ویكون ذلك بعد إیداع تصریح 
اریخ الانتهاء من الأشغال یعد في یوماً ابتداء من ت) 30(بذلك خلال ثلاثین 

نسختین، ویودع بمقر المجلس الشعبي البلدي لمكان البناء مقابل وصل 
ویقوم بتسلیم شهادة المطابقة رئیس المجلس . 29إیداع یسلم له في نفس الیوم

المختص إقلیمیاً أو الوالي أو الوزیر المكلف بالعمران بالنسبة لرخص البناء 
  .نهما حسب الحالات التي ذكرناهاالمسلمة من كل واحد م

ونظراً لأهمیتها؛ تم النص على إجراء عملیة المطابقة وجوباً بمبادرة 
من رئیس المجلس الشعبي البلدي في حال عدم إیداع تصریح بانتهاء 
الأشغال رغم مرور الأجل المذكور وانتهاء الأشغال وفقاً للمدة المحددة في 

ابقة الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة ویتم التحقق من مط .رخصة البناء
البناء من طرف لجنة مختصة؛ تضم ممثلین مؤهلین قانوناً عن رئیس 
المجلس الشعبي البلدي والمصالح المعنیة لاسیما منها الحمایة المدنیة وكذا 
ممثل القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة، والتي تجتمع بناء على 

) 15(لشعبي البلدي في أجل خمسة عشر استدعاء من رئیس المجلس ا
ویرسل إشعار بالمرور یخطر فیه . یوماً بعد إیداع التصریح بانتهاء الأشغال

أیام ) 8(المستفید من رخصة البناء بتاریخ إجراء المراقبة وذاك قبل ثمانیة 
  .على الأقل

إذا تبین من عملیة الجرد عدم مطابقة الأعمال المنجزة لأحكام 
یجب إعلام المعني بعدم إمكانیة تسلیم شهادة المطابقة تحت  رخصة البناء،

أشهر قصد القیام ) 3(طائلة توقیع عقوبات، ویمنح للمعني أجل ثلاثة 
وفي حال عدم قیامه بذلك رغم انتهاء المهلة الممنوحة له یتم رفع . بالمطابقة

لزامه بالقیام  دعوى إلى الجهة القضائیة المختصة، والتي تقضي إما باِ
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وفي . بمطابقة البناء أو الهدم الذي قد یكون كلیاً أو جزئیاً في أجل تحدده
حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر في الآجال المحددة، یقوم رئیس 
المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصین إقلیمیاً بتنفیذ الأشغال المقررة 

   .30على نفقة المخالف
  اریة للمخالفات المتعلقة برخصة البناءالتسویة الإد :المطلب الثاني

الأصل أنه یمنع إقامة أي أشغال دون رخصة البناء أو القیام بذلك 
مخالفة للأحكام الواردة في الرخصة، غیر أن انتشار ظاهرة البناء العشوائي 
والاعتداء على الأراضي دفع الدولة إلى التفكیر في آلیات لتسویة 

البنایات، خاصة مع عدم إتمام عملیات مسح  الوضعیات غیر القانونیة لهذه
ففي سبیل ذلك صدرت عدة نصوص؛ غیر أننا سنكتفي بدراسة . الأراضي

نظراً لأهمیتها؛  2008ما تعلق منها بطرق تسویة البنایات ابتداء من سنة 
  . مع تبیان مدى نجاعة هذه الآلیات

  15-08رقم تسویة البنایات غیر المطابقة في ظل القانون  :الفرع الأول
المحدد لقواعد مطابقة البنایات 1531-08لقد صدر القانون رقم 

تمام إنجازها بهدف وضع حد لحالات عدم إنهاء البنایات وتحقیق مطابقة  وإ
وقد حددت مدة سریان هذا . البنایات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز

غیر أن  .سنوات من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة) 5(القانون بخمس 
ذلك لم یكن كافیاً لإیداع ملفات جمیع المواطنین المعنیین قصد تسویة 

 2014وضعیة بنایاتهم، لذا تم تمدید هذه المدة بموجب قانون المالیة لسنة 
  .2016؛ أي إلى غایة سنة 32سنوات إضافیة) 3(بثلاث 

أعلاه فئة البنایات  15-08من القانون رقم  15وقد حددت المادة 
لها عملیة المطابقة، وهي كلها مرتبطة بمخالفة أحكام رخصة التي تشم
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البناء؛ سواء كانت البنایة مكتملة أم لا، وسواء تم تشییدها بدون رخصة أو 
كان البناء مخالفاً لأحكام الرخصة، باستثناء البنایات المحددة في مادته 

ووفقاً لما جاء في القانون أعلاه یتعین على أصحاب  .السادسة عشر
لبنایات المتممة أو التي هي في طور الإنجاز أن یتقدموا بطلب للسلطة ا

ولأجل ذلك ینبغي علیهم إعداد . المختصة قصد تسویة وضعیه بنایاتهم
نسخ یقدم إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي ) 5(تصریح في خمس 

المختص إقلیمیاً وتوقیف الأشغال فوراً وتبلیغ رئیس المجلس الشعبي البلدي 
ختص بذلك، والذي بدوره یسلم لهم شهادة توقیف الأشغال من أجل الم

  .تحقیق المطابقة، وذلك تحت طائلة توقیع عقوبات
ویرسل التصریح المشار إلیه مرفقاً بالملف الخاص بالبنایة والرأي 

یوماً ) 15(المعلل لمصالح التعمیر التابعة للبلدیة خلال خمسة عشر 
لة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة، والتي الموالیة لإیداعه لمصالح الدو 

تقوم بجمع موافقات وآراء الإدارات والمصالح المؤهلة، وتودعها لدى الأمانة 
التقنیة للجنة الدائرة خلال أجل شهر من تاریخ إخطارها من طرف رئیس 

وترسل قرارات هذه اللجنة إلى رئیس المجلس . المجلس الشعبي البلدي
لمختص الذي علیه أن یسلم لصاحب التصریح إما رخصة الشعبي البدي ا

ما  البناء على سبیل التسویة إذا كانت البنایة متممة بدون رخصة بناء، وإ
رخصة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة إذا كانت البنایة غیر متممة ولم 

  .یحصل صاحبها على رخصة البناء
تمام إنجاز البنایة، ینبغي على المالك أو  ولاستئناف الأشغال وإ

صاحب المشروع إیداع طلب بفتح الورشة لدى رئیس المجلس الشعبي 
وفي حالة قبول الطلب تسلم رخصة فتح الورشة في . البلدي المختص إقلیمیاً 



 الخامسالعدد ......................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 

26 

 

أیام، وهنا یكون على المعني الانطلاق في أشغال ) 8(أجل مدته ثمانیة 
  .یخ تسلیم الرخصةأشهر ابتداء من تار ) 3(إتمام الإنجاز في خلال ثلاثة 

ویلزم رئیس المجلس الشعبي البلدي أو أعوانه بالمراقبة التي قد 
ویكون على المستفید من الرخصة . تكون فجائیة من أجل معاینة الأشغال

إتمام الأشغال خلال الأجل المحدد فیها، وبانتهائه یجب علیه تقدیم طلب 
تهاء الأجل المذكور أشهر من تاریخ ان) 3(شهادة المطابقة في أجل ثلاثة 

  .33أو ایداعه لدى رئیس المجلس الشعبي البلدي
عقوبات جزائیة تترتب على ارتكاب  15-08وقد حدد القانون رقم 

مخالفات البناء؛ سواء تعلق الأمر بالبناء بدون رخصة أو بمخالفة أحكام 
وتتمثل العقوبة في الغرامة المالیة؛ وفي حالة . الرخصة بعد الحصول علیها

. عود یعاقب المخالف بعقوبة الحبس مع مضاعفة قیمة الغرامة المالیةال
كذلك الشأن بالنسبة للمستفید من رخصة إتمام الإنجاز على سبیل التسویة، 
حیث قد یتعرض في حالة عدم قیامه بإتمام الأشغال محل الرخصة إلى 

  .عقوبة مالیة
تها، وتجدر الإشارة إلى أن هناك بنایات لا یمكن تسویة وضعی

فإذا ما ثبت . ویتعلق الأمر بتلك المشیدة على الأملاك الوطنیة العمومیة
عادة الأماكن إلى حالتها  ذلك یقوم الوالي بإصدار قرار بوقف الأشغال وإ
الأصلیة وهدم البنایات المشیدة في أجل یحدده، دون إعفاء المخالف من 

یدة على أراض تابعة كذلك الشأن بالنسبة للبنایات المش. المتابعة القضائیة
لمستثمرة فلاحیة عمومیة أو خاصة، إذ تقدم لجنة الدائرة إعذاراً للمخالف 
لإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلیة، مع إصدار قرار بالهدم من طرف 

  .34أیام) 8(رئیس المجلس الشعبي البلدي في أجل ثمانیة 
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مالیة لسنة تسویة مخالفات رخصة البناء في ظل قانون ال :الفرع الثاني
2017  

المتعلق بمطابقة  15- 08عقب انتهاء مدة سریان القانون رقم 
الضروري  ، كان من2016أوت سنة  3البنایات رغم تمدیدها إلى غایة 

إیجاد آلیات أخرى لتسویة وضعیات البنایات المخالفة، خاصة مع قلة 
الإقبال على إیداع ملفات التسویة الناجم عن عدة أسباب؛ منها جهل 
المواطن بوجود هذه الآلیة بسبب نقص الإعلام كونها لم تحظ بالترویج 

كما أنه بعد انتهاء هذا الأخیر . الكافي إلا بعد اقتراب انتهاء مدة التمدید
، خاصة لتلك البنایات  شرعت الهیئات المختصة في عملیات الهدم تطبیقاً

ن بعدم إعداد عقود المقامة على الأملاك الوطنیة العمومیة، وتم تبلیغ الموثقی
الإیجار إلا إذا تمت موافاتهم بشهادة المطابقة، الأمر الذي أدى إلى 
امتعاض المواطنین المعنیین؛ كون هذا الإجراء سیؤثر على مصدر رزقهم 

  .الوحید، وكذا تخوفهم من توقیع عقوبات جزائیة علیهم
كل ذلك أدى بالوزیر الأول للتدخل من جدید بموجب مراسلة حملت 

بخصوص تطبیق "بعنوان  2016نوفمبر سنة  6وصدرت بتاریخ  145قم ر 
تمام إنجازها غیر  15- 08القانون رقم  الذي یحدد مطابقة البنایات وإ

؛ وجهها إلى كل من وزیر السكن والعمران والمدینة؛ وزیر الداخلیة "المنتهیة
والجماعات المحلیة وكذا وزیر العدل حافظ الأختام، وذلك قصد تعلیق 

دون تحدید مدة التعلیق، وكلف وزیر العدل  15-08طبیق أحكام القانون ت
بتبلیغ الموثقین بذلك وعدم طلب شهادة المطابقة كشرط مسبق لإعداد عقود 

  .الإیجار
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ثر ذلك؛ تم النص على إجراء آخر یتعلق بتسویة وضعیة البنایات  اِ
ن كان  ،201735لكن هذه المرة بموجب قانون المالیة لسنة  مر یتعلق الأوإ

غیر المطابقة و أو التي هي قید الإنجاز  البنایات التي تم إنجازها فقط بتسویة
تسویتها شریطة نص على إمكانیة حیث تم  یمات رخصة البناء المسلمة،لتعل

  :احترام
 الانفتاح،و  فیما یخص تحدید موقع البناء حقوق الجوار 
  الأمن،معاییر البناء و 
  بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان الأشغال المحددة آجال إنهاء

التسویة الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل الفصل في طلبات 
 .التسویة
مقابل دفع غرامة مالیة تتراوح بین تتم التسویة بتوفر هذه الشروط و 

  .من قیمة العقار، تحدد حسب طبیعة المخالفة %25و% 10
الفاتح من ینایر سنة  غایةلغیر أنه تم إرجاء سریان هذه الأحكام 

المخالفة لأحكام عملیة تسویة وضعیة البنایات  ، وهو ما یفید بأن2018
 تتم وفقاً ستبقى لاسیما المتعلقة منها برخصة البناء،  التعمیرقانون التهیئة و 

سریان المادة  أین سیبدأ ،2018سنة بدایة إلى غایة للنصوص الساریة 
بالنظر  التي تضمنت جزاء نراه ردعیاً  2017من قانون المالیة لسنة  113
  .قیمة الغرامة المفروضة على المخالف لأحكام رخصة البناءإلى 

. هاتطبیق أحالت المادة المذكورة على التنظیم لتحدید كیفیات وقد
الدقة إجراءات تتصف بالمرونة و المزمع صدوره النص نأمل أن یتضمن و 

   .ه البنایاتوبساطة الإجراءات لتسهیل تسویة وضعیة هذ
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  :خاتمة
ذلك تباع سیاسة عقاریة سلیمة، و على اِ عملت الجزائر جاهدة لقد 

 .الحفاظ على النظام العام الجماليبین حق الفرد في البناء و بخلق التوازن 
لظاهرة  اً إلا أنها لم تضع حدّ  غم من كثرة النصوص المرصودة لذلكوعلى الر 

وحده لا یكفي، وص التشریعیة النص سنأن البناءات غیر الشرعیة، كون 
  .ض الواقع وتفعیل الرقابة البعدیةإنما یجب إعمالها على أر 

 في حد ذاتها؛ فالرقابة القبلیة عن طریق منح رخص بناء غیر كافیة
نما یجب تكثیف الرقابة البعدیة سواء  ؛لكشف المخالفاتالمیدانیة الفعلیة  وإ

أحكام  خالفةتعلقة بمك المتلك المتعلقة بأعمال البناء دون رخصة أو تل
الحرص على و تخاذ الإجراءات الصرامة في اِ  ضرورة توخي مع، الرخصة
كما یجب على الإدارة .الفعلي على جمیع المخالفین دون استثناء تطبیقها

في الآجال المحددة لذلك، لتفادي الآثار  الرد على طلبات رخص البناء
أحكام قانون التهیئة والتعمیر  لسكوتها التي تؤدي إلى عدم احترام السلبیة

مواطنین من خلال أجهزة یجب توعیة العلاوة على ذلك؛ و  .المتعلقة بها
هیئة وتحسیسهم بضرورة احترام قواعد الت ؛كذا الجمعیاتالإعلام والإدارات و 

 جمیع النصوص المتعلقة بتسویة وضعیة البنایات المخالفة للقانونالتعمیر و و 
لتفادي عدم الاقبال علیها  ،حتى تأتي أكلهامم المتالمعدل و  29-90 رقم

  .15-08كما هو الشأن بالنسبة لقانون رقم 
من  19- 15رقم  في الأخیر نثمن ما ورد في المرسوم التنفیذيو 
نشاء الشباك الوحیدو  جال البت والدقة في الإجراءاتلآتخفیض  مما  ،إ

بالتطبیق  یحظى هأن ونتمنى لو .یسرع الحصول على رخصة البناءیسهل و س
   .السلیم حتى یحقق الأهداف المتوخاة منه
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  :المصادرالمراجع و قائمة 
 الفقهیةالمراجع : أولاً 
  الزین عزري، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشریع الجزائري، مجلة

  .، جامعة بسكرة، دون سنة3المفكر، عدد
  مجال العمران، جسور عیسى مهزول، صلاحیات رئیس المجاس الشعبي البلدي في

  .2014للتوزیع والنشر، الجزائر، سنة 
  لقانونیةالنصوص ا: ثانیاً 

 :الأوامر والقوانین .1
 المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر سنة  26مؤرخ في ال 58-75رقم  الأمر

  .1975سبتمبر سنة  30، صادرة بتاریخ 78جریدة رسمیة رقم 
 متعلق برخصة البناء و رخصة ال 1975سبتمبر  26مؤرخ في ال 67- 75رقم  الأمر

أكتوبر سنة  17، صادرة بتاریخ 83تجزئة الأرض لأجل البناء، جریدة رسمیة رقم
1975.  

 یتعلق بالتهیئة والتعمیر،  1990مؤرخ في أول دیسمبر سنة ال 29-90قانون رقم ال
  .1990دیسمبر سنة  2صادرة بتاریخ  ،52جریدة رسمیة رقم 

 المتضمن قانون الأملاك  1900ؤرخ في أول دیسمبر سنة مال 30- 90قانون رقم ال
  .1990دیسمبر سنة  2، صادرة بتاریخ 52الوطنیة، جریدة رسمیة رقم 

 یتضمن قانون المالیة  1997دیسمبر سنة  31مؤرخ في ال 02- 97قانون رقم ال
  .1997دیسمبر سنة  31، صادرة بتاریخ 89، جریدة رسمیة رقم 1998لسنة 

 یعدل ویتمم القانون رقم 2004غشت سنة  14مؤرخ في ال 05-04قانون رقم ال ،
والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، جریدة  1990مؤرخ في أول دیسمبر سنة ال 90-29

  .2004غشت سنة  15، صادرة بتاریخ 51رسمیة رقم 
 المعدل والمتمم للقانون رقم 2009یولیو سنة  20مؤرخ في ال 14-08قانون رقم ال ،

المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،  1900ول دیسمبر سنة مؤرخ في أ 90-30
  .2008غشت سنة " ، صادرة بتاریخ44جریدة رسمیة رقم 
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 یحدد قواعد مطابقة 2008یولیو سنة  20مؤرخ في ال 15- 08قانون رقم ال ،
تمام إنجازها، جریدة رسمیة رقم  غشت سنة  3، صادرة بتاریخ 44البنایات وإ

2008.  
 یتضمن قانون المالیة 2013دیسمبر سنة  30مؤرخ في لا 08-13قانون رقم ال ،

  .2013دیسمبر سنة  31، صادرة بتاریخ 68، جریدة رسمیة رقم 2014لسنة 
 یتضمن قانون المالیة 2016دیسمبر سنة  28مؤرخ في ال 14-16قانون رقم ال ،

 .2016دیسمبر سنة  29، صادرة بتاریخ 77، جریدة رسمیة رقم 2017لسنة 
  :المراسیم .2

 المتعلق بشروط 1994مایو سنة  18مؤرخ في ال 07- 94تشریعي رقم المرسوم لا ،
، جریدة 32الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، جریدة رسمیة رقم 

  .1994مایو سنة  25رسمیة رقم 
 حدد كیفیات تحضیر شهادة التعمیر ورخصة الم 176-91التنفیذي رقم مرسوم ال

قسیم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسلیم ذلك، التجزئة وشهادة الت
  . 1991، صادرة بتاریخ أول یونیو سنة 26جریدة رسمیة رقم 

 یحدد شروط  2006ینایر سنة  30مؤرخ في ال 55-06تنفیذي رقم المرسوم ال
وكیفیات تعیین الأعوان المؤهلین للبحث عن مخالفات التشریع والتنظیم في مجال 

، صادرة 6ئة والتعمیر ومعاینتها، وكذا إجراءات المراقبة، جریدة رسمیة رقم التهی
  .2006فبرایر سنة  5بتاریخ 

 یحدد شروط 2009مایو سنة  2مؤرخ في ال 152-09تنفیذي رقم المرسوم ال ،
وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة 

مایو سنة  6، صادرة بتاریخ 27ة، جریدة رسمیة رقم لإنجاز مشاریع استثماری
2009.  

 یحدد كیفیات  2015ینایر سنة  25مؤرخ في ال 19-15تنفیذي رقم المرسوم ال
فبرایر  12، صادرة بتاریخ 7تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، جریدة رسمیة رقم 

 .2015سنة 
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  :الهوامش
                                                             

متعلق برخصة البناء و رخصة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  67- 75مر رقم الأ -1 
 أكتوبر سنة 17، صادرة بتاریخ 83تجزئة الأرض لأجل البناء، جریدة رسمیة رقم 

1975.  
یتعلق بالتهیئة والتعمیر،  1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة  29- 90القانون رقم  - 2

  .1990دیسمبر سنة  2، صادرة بتاریخ 52جریدة رسمیة رقم 
  . 1991، صادرة بتاریخ أول یونیو سنة 26جریدة رسمیة رقم  -  3
حدد كیفیات ی 2015ینایر سنة  25المؤرخ في  19- 15المرسوم التنفیذي رقم  -  4

فبرایر سنة  12، صادرة بتاریخ 7تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، جریدة رسمیة رقم 
2015.  

  .سالف الذكر 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  42المادة  -  5
عیسى مهزول، صلاحیات رئیس المجاس الشعبي البلدي في مجال العمران،  -  6

  .117ص ،2014جسور للتوزیع والنشر، الجزائر، سنة 
المتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -  7

  .1975سبتمبر سنة  30، صادرة بتاریخ 78جریدة رسمیة رقم 
المؤرخ في أول دیسمبر  30-90من القانون رقم  82/1التخصیص عرفته المادة  -  8

 2، صادرة بتاریخ 52یة رقم المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، جریدة رسم 1900سنة 
  . 1990دیسمبر سنة 

یتضمن قانون المالیة  1997دیسمبر سنة  31مؤرخ في  02- 97القانون رقم  -  9
  . 1997دیسمبر سنة  31، صادرة بتاریخ 89، جریدة رسمیة رقم 1998لسنة 

مایو سنة  2مؤرخ في  152-09من المرسوم التنفیذي رقم  22، 21، 2المواد  -  10
یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  ،2009

مایو  6، صادرة بتاریخ 27للدولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریة، جریدة رسمیة رقم 
  .2009سنة 
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، المعدل والمتمم للقانون 2009یولیو سنة  20المؤرخ في  14- 08القانون رقم  -  11
المتضمن قانون الأملاك الوطنیة،  1900دیسمبر سنة  المؤرخ في أول 30-90رقم 

  .2008غشت  3، صادرة بتاریخ 44جریدة رسمیة رقم 
  .، المصدر السابق19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  41المادة  -  12
  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المصدر السابق 29- 90من القانون رقم  53المادة  -  13
  . سالف الذكر 19- 15م التنفیذي رقم من المرسو  45المادة  -  14
تشكیلة الشباك الوحید  19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  58حددت المادة  -  15

للبلدیة، والذي یتكون من أعضاء دائمین وأعضاء مدعوین، ویتم إنشاؤه بموجب قرار 
  .ممضى من طرف رئیس الدائرة المختص إقلیمیا

  .المتعلق بالتهیئة التعمیر 29- 90من القانون رقم  65المادة  -  16
  . سالف الذكر 19- 15من المرسوم التنفیذي رقم  5فقرة  49المادة  -  17
 .أعلاه 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  8فقرة  49المادة .  18
 .سالف الذكر 19-15من المرسوم التنفیذي رقم  55و 51أنظر المادتین .  19
  .176- 91غى رقم من المرسوم التنفیذي المل 43المادة  -  20
سالف  19-15من المرسوم التنفیذي رقم  56والمادة  3و 2فقرة  55أنظر المادة  -  21

  .الذكر
  .المتعلق بالتهیئة والتعمیر 29-90من القانون رقم  64، 62، 44المواد  -  22
  . المذكور أعلاه 29- 90من القانون رقم  63المادة  -  23
ات البناء والهدم في التشریع الجزائري، مجلة الزین عزري، إجراءات إصدار قرار  -  24
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